
قالت تقارير صحافية "إسرائيلية" إن جيش الاحتلال تعاقد على 50 طنا من المياه القذزة لمواجهه المسيرات السلمية
الفلسطينية، التي ستنطلق في 21 و 23 الجاري في محافظات الضفة بالتزامن مع المسعى الفلسطيني للحصول على

اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الجيش "الإسرائيلي" أعد تقنيات حديثة ذات نوعية وكمية لم تكونا
موجودة لتفريق المسيرات الفلسطينية، إحداها تسمى "العفن"، وهو عبارة عن مادة سائلة رائحتها كريهة لا تستطيع

الأنوف تحملها، وهذا سيرش في الميدان بواسطة 20 مركبة أُعدت لهذا الغرض.
كما أعدت قوات الاحتلال خطة لإلقاء أكياس تحوي مواد قذرة من الجو على المتظاهرين، ستؤثر عليهم بشكل

كبير، إضافة إلى إغراق محافظات الضفة بعشرات الأطنان من المياه القذرة، حيث ستكون المنطقة أكثر قذارة لزمن
طويل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش "الإسرائيلي"، أعد أيضًا أجهزة تعمل بذبذبات لا تستطيع الأذن تحملها، وهي
أجهزة موجهة تطلق رصاصا مطاطيا ورمليا، وقنابل تخويف، ودخانًا مسيلًلا للدموع، لمواجهة المسيرات السلمية.

في غضون ذلك، يتجه المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية إلى المواجهة في
الجمعية العامة للمنظمة الدولية، الأسبوع المقبل، حيث تحاول الدول الداعمة لتسوية "إسرائيلية" فلسطينية من خلال

المفاوضات إفشال هذا المسعى.
وتوقع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن تتلقى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها
193 دولة في أقل تقدير مطالبات برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من صفة المراقب إلى “دولة

مراقبة”، ما يعطي السلطة الفلسطينية وضعية مساوية لدولة الفاتيكان.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم تهيمن عليها تكتلات من دول عدم الانحياز والدول العربية والإسلامية

التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1948 من خلال قرار منحها صفة المراقب، إلى جانب امتيازات
أخرى في الكيان الدولي.

وفي عام 8991، أقدمت الجمعية العامة على رفع “مشاركة فلسطين في عمل الأمم المتحدة” من خلال قرار جديد.
جدير بالذكر أيضا أن دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين كتلة مهمة من الأصوات، وهي كتلة مؤيدة لحل الدولتين،

كما أن البعض فيها قد لا يكونون مؤيدين لدولة فلسطينية خارج إطار تسوية "إسرائيلية" فلسطينية عبر التفاوض.
وألمانيا واحدة من هؤلاء. إلا أنه ربما يكون هناك تعاطف مع تحرك السلطة الفلسطينية في دول أوروبية أخرى مثل

فرنسا.
وقد حظي المسعى الفلسطيني المعروف أيضا باسم “مبادرة سبتمبر” بدعم أكثر من 100 حكومة في الجمعية العامة.
وقد طالبت بعثة المراقبة الفلسطينية في وثيقة تم تداولها على نطاق واسع في مقر الأمم المتحدة بـ “الحق غير القابل

للتصرف في الحرية ووطن مستقل” للفلسطينيين.
وتقول الوثيقة إن جوهر المبادرة هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعادة التأكيد على حق الشعب في تقرير مصيره.

لكن الطريق الوحيد للحصول على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة تتمتع بكامل
حقوق التصويت هو مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضو.

وبالنسبة للولايات المتحدة، كواحدة من الدول دائمة العضوية في المجلس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، فقد
أشارت بالفعل إلى أنها ستستخدم الفيتو ضد الطلب الفلسطيني. يعني هذا أن السبيل الآخر المتاح لرفع مستوى

التمثيل الفلسطيني من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقبة” يمر من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يشار هنا إلى أن أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة هم أسياد قرارهم، كما أنه لا يمكن استخدام الفيتو

أمام الجمعية العامة، إلا أن صفة “الدولة المراقب” لن تعطي الفلسطينيين حقوق التصويت على الرغم من أنه سيكون
بإمكانهم الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية.
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